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  بحث الأولالم

  الحماية القانونية للمستهلك

  المطلب الأول الحمایة القانونیة للمستھلك في القانون المقارن

  الحمایة القانونیة للمستھلك في القانون الفرنسي:  الأولالفرع  

  )تعیین أو مقاومة الشروط التعسفیة في القانون الفرنسيأسالیب (التجربة الفرنسیة 

تعیین أو مقاومة الشروط التعسفیة عن طریق مرسوم صادر من مجلس الدولة فقا للمادة : أولا

یكون تحدید الشروط ) م١٩٧٨قدیم من قانون سنة  ٣٥م (الفرنسي  الاستھلاكمن تقنین  ١٣٢/١

التعسفیة بمرسوم یصدر من مجلس الدولة ویجب معاملة ھذه الشروط باعتبارھا تعسفیة، بعد أخذ 

  .رأي لجنة الشروط التعسفیة

، لا یكون للقاضي المختص بالنظر في النزاع، أیة سلطة تقدیریة، إذ یجب علیھ أن یعتبر وبذلك

وینصب البطلان على " باطلة " لشروط التي تضمنھا المرسوم تعسفیة وكأن لم تكن مكتوبة ا

كما  –الشرط التعسفي ذاتھ ولیس على كل العقد، إذ یظل ھذا العقد صحیحا ویتفق ھذا الحل 

مع مصلحة المستھلكین ویتعلق الأمر ببطلان نسبي ، حیث لا یجوز التمسك بھ إلا من  –نعرف 

  .لكین فقطجانب المستھ

الملغى  ١٩٧٨من قانون  ٣٥ھذا ولم تصدر الحكومة الفرنسیة إلا مرسوما واحدا تطبیقا للمادة 

، الذي نص ١٩٨٧مارس  ٢٤ویتعلق الأمر بمرسوم . ١٩٩٣سنة  الاستھلاكمنذ صدور تقنین 

  :ھي ) محظورة( على ثلاثة شروط تعسفیة 

عقود البیع، مع استبعاد عقود أداء الخدمات  الشروط المعفیة أو المحددة لمسؤولیة المھني في -١

  ).٢المادة( 



خصائص السلعة أو الخدمة  - من جانبھ فقط –الشروط التي تعطي للمھني الحق في أن یعدل  -٢

، ولا تلزم البائع یع على سبیل البیان أو الاسترشادالمطلوبة كالنص على خصائص الجھاز المب

التعدیلات المرتبطة أو المترتبة على  -ز بشروط معینةومع ذلك ، فإن المرسوم أجا. بأي حال 

  .التطور التكنولوجي

شروط الضمان التعاقدي التي لا تنص على وجود الضمان القانوني للعیوب الخفیة الذي تنص  -٣

  .من القانون المدني الفرنسي ١٢٤١علیھ المادة 

ن المرسوم المذكور والتي وقد عرفنا أن مجلس الدولة الفرنسي قد ألغى نص المادة الأولى م

  .كانت تنص على بطلان شروط الإحالة

  .الاستھلاكالملحقة بتقنین   Liste" تحدید الشروط التعسفیة عن طریق القائمة : ثانیا 

ولیست حصریة بالشروط التي یمكن ) ادیةرشاست( بنود على قائمة بیانیة  ١/١٣٢تنص المادة 

والتي یجب أن تعتبر تعسفیة  ١٩٨٧اعتبارھا تعسفیة، بالقابلة للشروط التي تنص علیھا مرسوم 

لا یعف من تقدیم الدلیل على الطابع ) المدعي( وأضاف المشرع بأن المستھلك . كما عرفنا آنفا

النص، فالشروط الواردة في القائمة لا التعسفي للشرط المتضرر منھ ولا تخفي الحكمة من ھذا 

یفترض أنھا تعسفیة ، مما یعني أنھ لیس لھذه القائمة قیمة قانونیة، وما ھي إلا وسیلة للكشف عن 

شروط یثور الشك بأنھا تعسفیة، وثم وضعھا أمام كل من المستھلك والقاضي، لكي یسترشد ھذا 

 الاستھلاك بتقنینوط المذكورة بالقائمة الملحقة بیان الشر. الأخیر بھا ، دون التزام منھ بإتباعھا

شروط تعسفیة، وھي "  Alienea 3 1- 132یفترض أن الشروط التي ذكرتھا المادة . الفرنسي 

  .الشروط التي یكون ھدفھا أو یترتب علیھا

استبعاد أو تحدید مسؤولیة المھني، في حالة وفاة المستھلك أو إصابتھ باضرار جسدیة، بسبب  -أ

  .أو إھمال من المھني فعل

استبعاد أو تحدید الحقوق القانونیة للمستھلك بطریقة غیر مقبولة لصالح المھني أو لصالح  -ب

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ المعیب من جانب المھني لأحد . طرف آخر

  .مواجھتھالتزاماتھ التعاقدیة ویشمل ذلك المقاصة بین دین للمھني ودین ینشأ في 

النص على التزام قاس على عاتق المستھلك في حین أن واجبات المھني یتوقف تنفیذھا على * ج

  .الإرادة المفردة للمھني

السماح للمھني بالاحتفاظ بالمبالغ التي دفعھا للمستھلك الذي عدل عن إبرام أو تنفیذ العقد، دون  -د

مھني یعادل المبلغ الذي دفعھ النص على حق المستھلك في الحصول على تعویض من ال

  .المستھلك، فإذا كان المھني ھو الذي عدل عن التعاقد 

  .تحدید أو تعیین الشروط التعسفیة عن طریق توصیات لجنة مقاومة الشروط التعسفیة: ثالثا 



 La commission des cleusesلجنة الشروط التعسفیة  ١٩٧٨ینایر  ١٠أنشأ قانون 

alusives   ٣٢( عضوا ، بینھم ممثلین للمھنیین والمستھلكین  ١٥والتي تتكون من. (  

بفحص نماذج العقود المعتاد عرضھا من جانب المھنیین على -كما سنرى –وتختص ھذه اللجنة 

كما تقوم اللجنة بالبحث عن . الذین یتعاقدون معھم ) أو المستھلكین( عملا ئھم غیر المھنیین 

ھذه اللجنة قرارات وإنما  ذولا تتخ) . ٣٢ ٢(الطابع التعسفي یكون لھا  الشروط التي یمكن أن

وتوصي اللجنة بإلغاء أو بإبطال أو تعدیل الشروط التي . تضع توصیات لیست لھا لھا قوة ملزمة 

  .ترى أنھا تعسفیة

ویمكن أن تكون ھذه التوصیات ذات طابع عام، كما یمكن أن تكون خاصة ببعض المھنیین ذوي 

توصیة تتعلق بعدد كبیر من الشروط التعسفیة  ٣٠وقد وضعت ھذه اللجنة ما یزید عن . ن الشأ

  .وتم إصدار ونشر تلك التوصیات 

  :استبعاد الشروط التعسفیة عن طریق اللوائح والقضاة: رابعا 

النظام اللائحي القدیم الخاص باستبعاد الشروط  الاستھلاكمن تقنین  ٢بند  ١٣٢/١أبقت المادة 

عسفیة، حیث یكون للحكومة عن طریق مراسیم تصدر من مجلس الدولة سلطة اعتبار ھذا الت

و " كأن لم یكن مكتوبا" الشرط أو ذاك تعسفیا ، وبالتالي یكون الشرط التعسفي محظورا وباطلا

بواسطة القاضي ویمكن " آلیة" أو إلغاؤھا بطریقة ) الغیر قانونیة( یتم إبطال الشروط التعسفیة 

، بأن المادة المذكورة تعترف ضمنیا بوجود نظام قضائي لاستبعاد أو طرح وتحریم القول 

الشروط التعسفیة وإذا كانت ھذه المادة لا تنص صراحة على سلطة القاضي في مقاومة الشروط 

( التعسفیة فإن ھذه السلطة مقررة ضمنیا لأن استبعاد ھذه الشروط من خلال الطریق التنظیمي 

حیث تنص ھذه المادة على أن مراسیم مجلس الدولة یمكن . كر إلا بصورة فرعیةلم یذ) اللائحي

وفضلا عن ذلك فإن المادة ذاتھا . أن تحدد نموذج الشروط التي تجب معاملتھا باعتبارھا تعسفیة

ویلاحظ أن التجدید الذي تضمنھ . بكونھا تعسفیة " Jugees" تكلمت عن الشروط التي یقضى 

في ظل القانون  -إذا اعترفت محكمة النقض الفرنسیة. فرنسي، لیس تجدیدا تاماال الاستھلاكتقنین 

. للقاضي سلطة الحكم بأن شرطا ما تعسفیا حتى مع عدم وجد مرسوم یحظر ھذا الشرط –القدیم 

م قد منح الدول الأعضاء مرونة كبیرة بشان ١٩٩٣وتجدر الإشارة إلى التوجیھ الأوروبي لسنة 

فیجوز لھذه الدول أن تتخذ الوسائل الملائمة والفعالة لإیقاف . ط التعسفیةوسائل مقاومة الشرو

  .خاصة عن طریق المحاكم أو السلطات الإداریة المختصة ٥استعمال الشروط التعسفیة المادة 

  .الحمایة القانونیة للمستھلك في القانون المصري: الفرع الثاني  

  ن لحمایة المستھلك الشروط والتعسفیةالقانون المصري لا یتوفر لحد الآن على قانو



باللجوء إلى القواعد  الاستھلاكفي غیاب ھذا القانون یتم مواجھة الشروط التعسفیة في عقود  

بأن العقد یجب أن ینفذ طبقا لھا :  ١٤٨وھذا الأخیر نجده ینص في المـادة . العامة للقانون المدني 

كما أعطى للقاضي الحق في إبطال العقد إذ كان  اشتمل علیھ وبطریقة تنفى ما یوجبھ حسن النیة

. یتضمن شروطا تعسفیة أو تعدیلھا أو یعفي الطرف المذعن منھا، بعض الطرق المدني منھا 

من القانون المدني واتساعا في الحمایة  ١٤٩وفقا لمبدأ العدالة ونجده ینص على ھذا في الفصل 

العبارات الغامضة في العقد یفسر لمصلحة بأن الشك في  ١٠١للمستھلك نجده ینص في المادة 

  .المذعن

  :الحمایة القانونیة للمستھلك في القانون المغربي :المطلب الثاني 

مدى فعالیة قواعد القانون المدني لمقاومة الشروط التعسفیة في عقود : الفرع الأول 

  .الاستھلاك

إن الحدیث عن عدم فعالیة قواعد القانون المدني في مقاومة الشروط التعسفیة یتطلب منا بحثا 

واسعا ومطولا لا یسمح المجال بھ لذا سیتم تناولھ بكیفیة جد موجزة مع محاولة على أن نركز 

دأ أول ما سنبدأ الحدیث عنھ ھو غیاب مب. الاستھلاكعلى القواعد التي لھا علاقة مباشرة بعقود 

عام في القانون المدني لیمكن من مواجھة الشروط التعسفیة، وتحقیق التوازن العقدي بصفة عامة 

إضافة . كأبرز عامل محدد لعدم الفعالیة إضافة إلى غیاب وسائل وقائیة على تجنب ھذه الشروط

  .إلى قصور نظریة عیوب الإرادة عن تحقیق ھذا الھدف والمقاومة المحددة ببعض الشروط

غیاب مبدأ عام لتحقیق التوازن ومواجھة الشروط التعسفیة إن تشبع القانون المدني :فقرة الأولىال 

طان الإرادة لم یترك أي مجال لمبدأ تحقیق التوازن بین أطراف العقد فبمجرد إبرام العقد لبمبدأ س

بدأ عام لا في الحقیقة لا وجود لم -فمن قال تعاقدي قال عادل -قانون الطرفین الأخیریصبح ھذه 

لكن ھذا . في القانون المغربي ولا في نظیره الفرنسي یسعى إلى إقامة توازن عقدي بصفة مباشرة

لا یمنع من أن نجد في القانون المدني عدة نظریات یمكن أن تؤمن التوازن العقدي لو تقییدھا  

إن ھذا . ھلاكالاستوالتضییق من مجال تطبیقھا وفي بعض الأحیان عدم إثارتھا في مجال عقود 

ما ینطلق على نظریة السبب ونظریة الغبن ومبدأ حسن النیة والتعسف في استعمال الحق 

  .والإثراء بلا سبب

  نظریة السبب

انطلاقا من ھذه النظریة یمكن القول بأن الالتزام الذي لا سبب لھ أو المبني على سبب غیر 

  -١١-سبب عقد باطلفالعقد بدون ) ع.ل.ق ٦٢ف ( بعد كأن لم یكن  -١٠-مشروع

السؤال المطروح في إطار الحدیث عن دور ھذه النظریة في تحقیق التوازن ومواجھة الشروط 

( التعسفیة ھو ھل یمكن الاعتماد علیھا كمبدأ عام في ھذا الإطار بالنظر إلى نصوص ق ل ع 



 الاستھلاكیتبین أن نظریة السبب لا یمكن الاعتماد علیھا في مجال عقود )  ٦٢خاصة الفصل 

لأنھا لا تثور أصلا من الناحیة العملیة فالمطلوب ھو مواجھة عدم التوازن بین التزامات المھنیین 

والمستھلكین ولیس إثارة غیاب السبب الذي تبني علیھ والشرط غیر المتوازن لا یمكن أن یبطل 

  .بناء على غیاب السبب

  :نظریة الغبن

یظھر عدم فعالیتھا من مواجھة : ن في القانون المغربيانطلاقا من قراءة الفصول المنظمة للغب

ظاھرة الشروط التعسفیة ، فنحن نعرف بأن الغبن لا یمكن أن ینتج عنھ إبطال إذا نتج عن ذلك 

  .ع .ل.من ق ٥٥تدلیس الطرف أو نائبھ أو الشخص الذي تعامل من أجلھ ف 

ا عدا الاستثناء الذي نصت علیھ م. إذن مجرد الغبن لا یخول إبطال العقد في القانون المدني 

حیث یمكن أن ینتج عن مجرد الغبن إبطال للعقد في حالة ما إذا كان . ع.ل.من ق ٥٦المادة 

الطرف المغبون قاصر أو ناقص الأھلیة وزاد الفرق بین الثمن المذكور في العقد والقیمة الحقیقیة 

التشریع المغربي لھا نطاق جد  من ھذا المنطلق یتضح أن نظریة الغبن في.للشيء على الثلث 

علیھا لمواجھة عدم التوازن العقدي، لأنھ لا یمكن أن  الاعتمادضیق إلى حد كبیر بحیث لا یمكن 

لا یمكن أن یعتبر وفقا للتشریع . یحتوي عدم التوازن المطروح في العلاقة بین المستھلك والمھني

رف الأخرأة نائبھ فنطاق الغبن جد إلا إذا نتج عن تدلیس الط) ع .ل.من ق ٥٥ف ( المغربي 

  .ضیق لا یمكن أن یشمل إلا حالات محدودة جدا 

  .مبدأ حسن النیة 

. كل تعھد یجب تنفیذه بحسن نیة" ع بقولھ .ل.من ق ٢٣١بالنسبة لھذا المبدأ ینص علیھ الفصل 

فأطراف العقد یجب أن تتعامل طبقا لھذا المبدأ بأن لا یستغل أحد الأطراف ظروف ووضعیة 

بحقوقھ لذلك فالمھني یجب أن یراعي ذلك في وضعھ المسبق  والإجحافالطرف الأخر لإرھاقھ 

 ١١٣٤/٣ع والفصل .ل.من ق ٢٣١ومبدأ حسن النیة، ھذا كما یتضح من الفصل  قدلشروط الع

ع یقتصر على مرحلة تنفیذ العقد ،إلا أن الفقھ أجمع على أن مبدأ حسن النیة ھو مبدأ .ل.من ق

ھذا المبدأ  اتخاذالأمر الذي یمكن معھ . فرنسيشامل لجمیع مراحل التعاقد وھذا ما أكده القضاء ال

ل القاضي لتحقیق التوازن بین المھني والمستھلك وقد سبقت الإشارة إلى أن محكمة وسیلة لتدخ

لكن القضاء الفرنسي وكما . بالإعلام الالتزامالنقض الفرنسیة وجدت في ھذا المبدأ السبیل لإقرار 

یستعمل ھذا المبدأ في مواجھة الشروط التعسفیة، وھو ما جعلھ غیر   Auloyذكر ذلك الفقیھ 

مواجھة ھذه الشروط، وبالتالي فھو لا یشكل تقنیة قانونیة مستقلة للتوازن العقدي لا في  فعال في

  .القانون الفرنسي ولا في نظیره المغربي



ورغبة في تحقیق نوع من التوازن في العلاقات العقدیة بین الطرف الضعیف والطرف القوي 

مغربي في اتجاه تحقیق عدالة ع ال. یقترح بعض الفقھ المغربي أن یعاد النظر في قانون ل 

خالد عید  في ما یتعلق بمبدأ حسن النیة التعاقدیة فأسس  الأستاذأفضل، ومن بین ما یقترحھ 

العدالة ومنطقھا السلیم یفرضان بالضرورة في نظره، أن یكون مبدأ احترام الإرادة مقید أصلا 

دئ ھذه المبادئ، مبدأ ظاھرة ومن أول ھذه المبا. بعدة مبادئ یفرضھا مبدأ العدالة في ذاتھ 

الباعث كقید نفسي أخلاقي یضمن حمایة التوازن بین الحقوق والواجبات من عبث الأنانیة الفردیة 

  مع ذلك فھذا المبدأ غیر فعال في مواجھة الشروط التعسفیة وعدم التوازن العقدي . بقوة القانون

  التعسف في استعمال الحق -

. ة الشروط التعسفیةھلمواج ستعمال الحق، فیمكن الاستناد إلیھ نظریاً أما فیما یتعلق بالتعسف في ا

فكل شخص لھ الحق في أن یعرض على جمھور المستھلكین مختلف نماذج العقود لشراء السلع 

والخدمات، لكن لا یكون لھ الحق أن یتعسف في استعمال ھذا الحق بتضمین ھذه العقود شروط 

اء كما أن المشرع المغربي استعمال الحق لم تطرح أبدا على القضتعسفیة، إن نظریة التعسف في 

  .بھذه النظریة ذلا یأخ

  الإثراء بلا سبب -

لا یسمح لأي شخص بان یثرى على حساب الغیر بدون سبب، فلا یضمن أي  بأنھالذي یقضي 

یر فعالیة كحمایة المستھلك من الشروط التعسفیة فھو یستلزم غیاب سبب الإثراء، وھذا الأخ

وكان القضاء المغربي یعتمد على ھذا . موجود في العلاقة بین المستھلك والمھني وھو العقد

حیث ذھب المجلس الأعلى . ق ل ع  ٢٦٤الشرط في مراجعة الشرط الجزائي قبل تعدیل المادة 

في قرار لھ إلى أن لیس ھناك ما یمنع قضاء الموضوع من مراجعة مبلغ الشروط الجزائیة 

غیر أن ھذا التوجھ للقضاء المغربي  -١٥- الآخرھا لإثراء أحد المتعاقدین على حساب المبالغ فی

  .على ھذا المبدأ في إقامة التوازن العقدي بالاعتمادلم یكن توجھا عاما بحیث یسمح 

  :قصور نظریة عیوب الإرادة في  مواجھة الشروط التعسفیة:الفقرة الثانیة -

التي ینظمھا ق ل ع یتضح عدم فعالیتھا في توفیر مناخ ملائم لعیوب الإرادة  قراءتنامن خلال  

لتأكید صحة إرادة المستھلك، فالمؤثرات الحقیقة التي تدفع المستھلك إلى التعاقد في وضع یمیل 

للإرادة وھي على  اً بیحقق مصلحة المھني لا تعتبر عیو التعاقدیة إلى ما الالتزاماتفیھ میزان 

إلى التعاقد للحصول على السلع والخدمات من جھة، وضعف   الخصوص، احتیاج المستھلك 

ویبقى للمستھلك أن یلتجأ إلى عیوب الرضا للقول بأن رضاه لم یكن . وعدم خبرتھ من جھة أخرى

سلیما حتى یستطیع إبطال العقد الذي یتضمن شرط تعسفي، والأمر یتعلق ھنا  بعیب الإكراه 

  .والغلط والتدلیس



للإرادة تضمنتھ قواعد القانون المدني لا یمكن أن نتخذه كوسیلة لمواجھة  اً عیب هباعتبارإن الإكراه 

یبین أن ھذه العقود تتم تحت  ، لاالعمل بھ في مجال السلع والخدماتالشروط التعسفیة، لأن ما یتم 

ع أي كإجبار یباشر من غیر أن یسمح بھ القانون یحمل بواسطتھ .ل.ضغط الإكراه كما جاء في ق

الإكراه الذي یتعرض لھ المستھلكون من . صا آخر عن أن یعمل عمل بدون رضاهشخص شخ

فالإكراه . القانون المدني  واضعوفي الحساب  یأخذهقبل المھني ھو أكثر حساسیة، ولم 

والإكراه الناتج عن ضعف القدرة والخبرة لا یخول إبطال العقد ) الحاجة إلى التعاقد(ي الاقتصاد

من ضغوط واقعیة  المستھلكونومن ھذا المنطلق فإن ما یتعرضوا لھ . يوفقا للقانون المدن

  .وعملیة لا یمكن تكییفھا على أن أنھا إكراه من شانھ أن یعیب الإرادة وبالتالي یسمح بإبطال العقد

  الغلط -

عیب من عیوب الإرادة یؤدي إلى إبطال العقد، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعھ أو  باعتباره

  .)ع.ل.من ق ٤١ف ( فیھ كانت ھي السبب الدافع إلى التراضي في صفة 

بالإعلام على عاتق  الالتزامتفعیل نظریة الغلط عن طریق فرض  -١٨-في فرنسا حاول القضاء-

المھني بشكل یؤدي إلى استبعاد احتمال وقوع المستھلك في غلط بشأن الشروط التعسفیة ، حیث 

بالإعلام حول الشرط والغلط، فإذا لم یتم إعلام المتعاقد حول ربط الاجتھاد القضائي بین الالتزام 

  .الشرط فإن ذلك یؤدي إلى إبطال الشرط ، ومن تم إبطال العقد بسبب الغبن

  .رغم إن كل ھذا تبقى ھذه النظریة قاصرة في توفیر حمایة للمستھلك 

  التدلیس

ان قد لجأ إلي الحیل والكتمان ل ع تنص على أن التدلیس یخول الإبطال إذا ما ك.من ق ٥٢المادة 

بحیث لولاھا . على المتعاقد أو نائبھ أو شخص أخر یعمل بالتواطؤ معھ قد بلغت في طبیعتھا حدا 

  .لما تعاقدا الطرف الأخر

  .بالتدلیس  الجوھري الذي یدفع إلى التعاقد للقول بإمكانیة إبطال العقد ذالمشرع المغربي یأخ*

ذي یرتبط فقط ببعض شروط العقد لا یخول الإبطال وإنما مجرد بالنسبة للتدلیس الثانوي ال

  .٥٣وھذا ما تؤكده المادة .التعویض، 

  حمایة المستھلك في مشروع القانون: الفرع الثالث 

في ھذا الفرع سنتطرق فقط لأھم ما جاء بھ مشروع القانون من حمایة المستھلك وذلك من   

  .خلال سرد ما جاء في بعض نصوصھ 

وحیث  ٢٤ما جاء بھ المشروع القانون ھو أنھ قام بتحدید مفھوم الشرط التعسفي في المادة أھم   

اعتبر أن الشرط التعسفي ھو كل شرط لم یكن خاضع للمفاوضة أي قمت كتابتھ مسبقا من قبل 

" . المھني وأن یترتب عن ھذا الشرط عدم التكافؤ في الحقوق والالتزامات بین المھني والمستھلك



من  ٩٩ن المشرع قد أناط بجھاز المجلس الوطني مھمة تحدید الشروط التعسفیة في المادة كما أ

المشروع وتجدید الشروط التعسفیة ھو شيء جد مھم كما ھو معلوم لأنھ انطلاقا من التحدید 

  . نستطیع مواجھة الشروط التعسفیة وھذا ما قام بھ المسرع الفرنسي في خطواتھ الأولى 

روع قانون حمایة المستھلك تحقیق قفزة نوعیة في مجال إعلام المستھلك حیث كما حاول مش   

من المشروع  ٥، وأكدت ذلك المادة تزام على المھني بإعلام المستھلكفرضت ال ٤نجد المادة 

ونجد ، بتسلیم الفاتورة إلى كل مســتھلكباللغة العربیة و بالثمنالتي نصت على حقوق الإعلان 

للقاضي دور مھم في مواجھتھ الشروط التعسفیة حیث نجده ینص أن الشروط التي المشرع یعطي 

  .تعـرض على المستھلك یجب صیاغتھا بكیفیة واضحة وفي حالة الشك یفسر لصالح المستــھلك 

تحدید لائحة غیر حصریة  الاستھلاكوفي الأخیــر نص  على إمكانیة إعطاء المجلس الوطني  

  .فیة حتى یسھل على القضاء الحكم ببطلانھا بالشروط التي تعتبر تعس

   



  المبحث الثاني

  دور الأجهزة والجمعيات والقضاء في حماية المستهلك

  دور الأجھزة: المطلب الأول 

  أجھزة حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في المغرب: الفرع الأول 

  

ھذه . تتنوع الأسالیب والوسائل القانونیة والتي یمكن عن طریقھا تفادي الشروط التعسفیة 

الأجھزة تلعب دورا في تحدید الشروط التعسفیة ھذا في مرحلة أولى أما في المرحلة الثانیة 

 الاستھلاكلا تخفي أھمیة تحدید الشروط التعسفیة في إطار قانون . فھي تعمل على استبعادھا

فكیف یمكن منع إدراج شرط معین . ذا التحدید یرتبط ارتباطا وثیقا باستبعاد ھذه الشروطلأن ھ

؛ في العقود وبالتالي حمایة المستھلك من مخاطره إذا لم ینم تحدید صفتھ أو خاصیتھ التعسفیة

ففي . إلى أجھزة مختصة الاستھلاكم یتم إسناد تحدید الشروط التعسفیة في إطار قانون ثومن 

كما یمكن أن ندخل في ھذا . نجد كلا من مجلس الدولة ولجنة مقاومة الشروط التعسفیة فرنسا

كوسیلة لتحدید الشروط  ١٩٩٥فبرایر  ١بقانون  الاستھلاكالإطار الملحق الذي تم إلحاقھ بتقنین 

  .التعسفیة بینما یسند ھذا الدور في المشروع المغربي للمجلس الوطني للاستھلاك 

  لاستھلاكالمجلس الوطني ل

، مكلفا للاستھلاكمجلسا وطنیا  ٩٩إن مشروع قانون حمایة المستھلك المغربي یؤسس في مادتھ 

والاقتراحات التي ترمي إلى تحسین إخبار المستھلك والدفاع عن مصالح  الآراءبتقدیم 

والاقتراحات و إنما یمكن  الآراءكما أن دور المجلس لا یقتصر على مجرد تقدیم . المستھلكین

للسلطات القضائیة أن تطلب استشارة المجلس، كما یمكن بھذا الأخیر أن یؤسس لجانا متخصصة 

إذن المقتضیات المنظمة لھذا المجلس لا تسمح بلعب دور فعال و مھم في . في حالة الضرورة

، الوطني للاستھلاك تي تعطي للمجلسمن المشروع ال ٢٥المادة . مجال مقاومة الشروط التعسفیة

  .سطة إصدار لائحة إخباریة وغیر حصریة للشروط التي یكون المجلس قد حددھا

إلا أن ما یمكن ملاحظتھ على ھذا المشروع ھو أنھ لا یعطى أي قیمة إلزامیة لما یحدده المجلس، 

ي مما یفرغھ من محتواه، وھو ما یعتبر نقیصة مھمة في المشروع ، وعلى عكس المشرع المغرب

  .نجد القانون الفرنسي یعطي أھمیة كبیرة لھذه الأجھزة

  دور أجھزة حمایة المستھلك في فرنسا  : الفرع الثاني 

  conseil d’état:دور مجلس الدولة 



 الاستھلاكمن قانون  ٣٢یقوم مجلس الدولة الفرنسي بتحدید نماذج الشروط التعسفیة طبقا للمادة 

سلطان ھذا المجلس الواسعة تمكنھ . ة لجنة الشروط التعسفیةالفرنسي وذلك بعد أن یقوم باستشار

فھذا المجلس یصدر مجموعة من . من أن یمنع أو یحدد أو ینظم أي شرط تعسفي في ھذا الإطار 

كما توجد لجنة تسمى بلجنة الشروط التعسفیة وتختص ھذه اللجنة بفحص نماذج . المراسیم 

على عملائھم غیر المھنیین، كما یمكن أن نقوم بالبحث العقود المعتاد عرضھا من جانب المھنیین 

  .عن الشروط ذات الطابع التعسفي لأجل الإیصاء بإبطالھا

  دور القضاء: المطلب الثاني 

بأن العقد یقوم مقام القانون : اللیبراليمن المبادئ المسلم بھا في المقتضیات المدنیة ذات الطابع 

. الإرادة ویكون العقد كما ھو معروف لشریعة المتعاقدینانطلاقا من تطبیق مؤسسة مبدأ سلطان 

یحولان دون تدخل القاضي لمراجعة العقد مادامت مقتضیات غیر مخالفة للنظام  المبدآنھذان 

  .العام أو الأخلاق الحمیدة ومادام العقد والعبارات فیھ واضحة

بشكل واضح وفعال على یة والاجتماعیة التي عرفھا العالم أثرت الاقتصادغیر أن التحولات 

العلاقات التعاقدیة، ومن تم أصبح لزما على القاضي في ظل غیاب نصوص تشریعیة صریحة 

تضمن التوازن العقدي أصبح القاضي یتدخل من أجل تطویر القواعد التقلیدیة التي تحكم العقود 

كون الشرط فالقاضي یستطیع أن یتدخل لتفسیر مضمون العقد عندما ی. لتسایر تطور المجتمع 

كما یقع التساؤل عن سلطات القاضي للتدخل . غامضا حیث یستخدم سلطة للتفسیر ببنود العقد

  .لتعدیل الشروط الجزائیة

  دور القاضي في تفسیر العقد: الفرع الأول  

قبل أن نستھل بالحدیث عن دور القضاء في ھذا المجال نسجل سلبا دور القضاء في مواجھة 

  :وذلك لوجود مجموعة من العوائق فنكتفي ھنا بذكر الشروط التعسفیة 

تدخل القاضي في مجال الشروط التعسفیة محكوم بمبدأ یھیمن على المنظومة القانونیة ھو : أولا 

  .مبدأ سلطان الإرادة

من ھنا یمكن القول أن تدخل القاضي في ھذا المجال التعاقدي لن یكون إلا في إطار ما یسمح بھ 

یمنع القاضي أو لا یمكنھ من التدخل لتعدیل شروط العقد لكن فقط من احترام  ھذا المبدأ الذي

  .إرادة أطراف العقد

تنص على أنھ عندما تكون ھناك ضرورة للتأویل یلزم البحث عن : ع .ل.من ق ٤٦٢المادة 

النص الذي اتجھت لھ إرادة المتعاقدین مما یحول دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا 

  .د تركیب الجمل عن



الالتزامات والعقود المغربي یمنع القاضي من تأویل العقد في حالة ما تضمن  ٤٦١الفصل : ثانیا 

 ٤٦١ھذا الأخیر عبارات أو كلمات غیر واضحة أو صریحة من ھذا المنطلق نستنتج أن الفصل 

ي تفسیر ویمكن اعتبار سطة القاضي ف-١٩-یمنع القاضي من التحري عن  قصد ھذه العبارات

الشروط الغامضة في العقد من أھم الوسائل المتوفرة للقاضي من أجل تعدیل الشروط أو إلغاؤھا 

ھذا بالنسبة للمشرع  -ھذا إذا ما علمنا بأن أغلب ھذه الشروط تأتي في العقد غامضة وغیر محددة

 ١٥١دة الما. المغربي فیما یخص المشرع المصري نجده یسیر في نفس المسار نظیره المغربي

من القانون المدني المغربي تجعل تفسیر العقد الغامض لصالح الطرف المدعن وھذا القانون جعل 

التفسیر لمصلحة الطرف الذي لا یتمكن من التدخل في صیاغة الشرط وذلك بغض النظر عن 

  -كونھ دائن أو مدین

للمتعاقدین والغموض قد الشروط الغامضة یقصد بھا عدم التوافق بین الألفاظ والإرادة الحقیقیة 

ومن ھنا یجب أن نشیر إلى تقلص . أو فیھما معا الألفاظیقع في الألفاظ وقد یقع في الإرادة دون 

مجال تدخل القاضي في تفسیر  اتساعدور القاضي في تفسیر شروط العقد الواضحة بالمقابل 

  .شروط العقد الغامضة

  ط العقد الواضحةتقلیص دور القاضي في تفسیر شرو: الفقرة الأولى 

. إذا كانت ألفاظ العقد صریحة امتنع البحث عن قصد صاحبھا: من ق ل ع م  ٤٦١ینص الفصل 

إذن ھذا النص یوضح أنھ كلما كانت الشروط المتضمنة في العقد واضحة لا لبس فیھا فإنھ یتعین 

. على القاضي الالتزام بھذه المعاني الواضحة دون محاولة تفسیرھا كتفسیر النصوص القانونیة

وقد سارت (  -٢٣-ح العبارات في العقد یلزم القاضي بالحكم الذي ارتضاه الطرفانووضو

وقد سارت قرارات ) قرارات المجلس الأعلى على ھذا الرأي ولیس من الجائز لھم تغییرھا

المجلس الأعلى على ھذا الرأي حیث قضى بأن قضاة الموضوع مكلفون بتضمین الإنفاقات 

إذا كانت القاعدة العامة . م تغییرھا إذا كانت شروطھا واضحة المبرمة ولیس ملف الجائز لھ

تمنع القاضي تعدیل الشروط الواضحة والمحددة ولو كانت  ٤٦١المنصوص علیھا في الفصل 

تعسفیة، فإن ھناك حالات الاستثنائیة تمكن من الخروج عن القاعدة العامة ویتعلق الأمر كما یراه 

شأ فیھا تناقض بین العبارات الواضحة في العقد والإرادة الحقیقة الحالات التي ین. ذلك بعض الفقھ

فرغم وضوح العبارة إلا أن المتعاقدین أساءا استعمال التعبیر الواضح الأمر الذي یؤدي إلى 

ھذا التناقض الذي ینشأ بین العبارات الواضحة في العقد والإرادة الحقیقیة . غموض الإرادة

ق ل ع أنھ  ٤٦١النص(ه الإیجابي في التفسیر الذي یبدو من ظاھر للمتعاقدین أعاد للقاضي دور

ویبدو بأن القضاء المغربي قد سار في ھذا الاتجاه فقد ورد في أحد قرارات المجلس .سلبھ منھ

 الأسبابأبعدت المحكمة شرط من شروط العقد وجب علیھا وأن تبین " الأعلى بأنھ إذا 



انطلاقا مما سبق یمكن القول بأنھ یجوز للقاضي تفسیر . عتھاوالمستندات التي اعتمدتھا لتكوین قنا

الشرط التعسفي الواضح ضد المشترط أو تعدیلھ أو استعادة حمایة للطرف الضعیف في العلاقة 

  .التعاقدیة وھو المستھلك

  سلطة القاضي في تفسیر العقد الغامض: الفقرة الثانیة  

فیھ نظریة سلطان الإرادة للقاضي بالاضطلاع إن غموض عبارات العقد ھو المجال الذي تسمح 

بدورة الأكثر إیجابیة في میدان التأویل  فالشروط التعسفیة عادة ما تكون غامضة في العقود 

الحالات التي تستدعي تدخل القضاء لتفسیر . المحررة مسبقا حتى لا ینتبھ إلیھا المتعاقد الآخر

ظھار النیة الحقیقة للطرفین عند غموض عبارات مقتضیات العقد ھي التي یكون الھدف منھا ھو إ

العقد ووضوح الإرادة وحالة غموض الإرادة ووضوح العبارة، ثم غموض العبارة والإرادة معا 

 من ق ل ع ٤٦٢ا ما نص علیھ الفصل زام المتولد عنھ، وھذتلالالشك في مدى ا تثیروالحالة التي 

القاضي لسلطتھ التفسیریة أخذا بعین الاعتبار  ھذه الحالات تشكل المجال الأوسع لاستخدام. م 

ركة دون التقیید النیة المشتركة للمتعاقدین معتمدا على التأویل للبحث عن ھذه الإرادة المشت

فتفسیر شروط العقد الغامضة یدخل ضمن سلطة ؛ ولا بتكوین الجمل لألفاظلبالمعنى الحرفي 

  .القاضي المطلقة

  . الاستھلاكفي مواجھة الشرط الجزائي التعسفي في عقود دور القــاضي : الفرع الثاني 

ھل یمكن اعتبار الشرط : قبل أن نبدأ في معالجة ھذه یستوجب علینا أن نطرح التساؤل التالي 

الجزائي شرط تعسفي ؟أطراف العقد یمكنھم الاتفاق على تقدیر التعویض مسبقا في حالة عدم قیام 

  .في تنفیذھا وھذا ما یسمى بالشرط الجزائي أحدھما بتنفیذ التزاماتھ أو تأخره

الاتفاق الذي یعین الطرفان بمقتضاه مقدما مبلغ : -٢٦- ویعرف الفقھ الشرط الجزائي بأنھ

الملقي على عاتقھ سواء كان  بالالتزامالتعویض الذي یستحق أحدھما قبل الأخر عند الإخلال 

وقد عرف التعویض الاتفاقي انتشارا . تنفیذه  في التأخیرناتجا عن عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو 

واسعا في الممارسة التعاقدیة ولم یعد یقتصر على تطبیقھ على العقود التقلیدیة بل أضحى في أكثر 

یة المعاصرة، كعقود التمویل الاقتصادانتشار في العقود الحدیثة والتي ظھرت استجابة للتطورات 

  .الاستھلاكوالبیع بالسلف وعقود 

قا من كل ما مر بنا وحتى لا ندخل في التفاصیل الجزئیة نخلص إلى أن الشرط الجزائي ھو انطلا

شرط مشروع ولا یؤدى إلى اختلال التوازن العقدي مادام مبلغ التعویض المتفق علیھ لا یتجاوز 

  .الضرر الفعلي الحاصل للدائن

یة لفرض شروط جزائیة الھدف ولكن إذا استغل أحد طرفي العقد مركزه وخبرتھ الفنیة أو القانون

 الأصلیةفإن الوظیفة . منھا الحصول على مزایا وتحقیق الأرباح على حساب الطرف الأخر



إلى وظیفة تھدیدیة ووسیلة للاستغلال والإثراء بلا  تعویضیةللشرط الجزائي تتحول من وظیفة 

. روط شروط تعسفیةسبب على حساب التوازن العقدي الأمر الذي یؤدي إلى اعتبار مثل ھذه الش

من ھذا المنطلق متى تضمن الشرط الجزائي شرط تعسفي یجوز للقاضي التدخل من أجل تعدیلھ 

، بھ التزمأن یمتنع عنھ إلى أن یقوم ھذا الأخیر بتنفیذ ما  التزامھ بتنفیذإذا ما طالب العاقد الأخر 

  .يمدن ١٢١طالما أن ھذه الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء المادة 

  دور جمعیات حمایة المستھلك: المطلب الثالث 

  دور جمعیات المستھلك بصفة عامة:الفرع الأول 

الأسالیب أو الطرق العامة لحمایة المصلحة الجماعیة للمستھلكین عن طریق جمعیات حمایة 

  :المستھلك

تتبع جمعیات حمایة المستھلك في دفاعھا عن المصــلحة : عرض أھم الأسالیب أو الطرق  -١

  limiter collectifالجماعیة المشتركة 

  Contre – publicitéالتوعیة والدعایة المضادة       -١

  Grève de paiement" الإضراب عن الشراء " الامتناع    -٢

  Grève de paiementالامتناع عن الدفــع   -٣

  التوعـیة والدعــایة المضادة: أولا 

  :التوعــیة   - أ

أو یقصد بالتوعیة قیام جمعیات حمایة المستھلك بطبع بعض الدوریات من الصحف أو المجالات 

، بھدف إمدادھم بالبیانات النشرات الأسبوعیة أو الشھریة، وتوزیعھا على المستھلكین

، ویتصیره بأحسن المعروضة في السوق المحلیة خدماتوالمعلومات عن خصائص السلع وال

  وأجور المعروضات

تعني الدعایة المضادة قیام جمعیات حمایة المستھلك بنشر أو توزیع : الدعایة المضادة  –ب 

عن طریق الرادیو ( و مسموعة .....) بالصحف ن أو مطبوعات ، والمعلقات ( انتقادات مكتوبة 

  .للمنتجات أو الخدمات الموجودة بالسوق المحلي) یفزیون عن طریق التل( أو مرئیة ) مثلا 

أو الدعایة المضادة أحد مظاھر حریة التعبیر عن الرأي ولا یجب " التوعیة " وتعد الدعایة 

ذات  –عادة  –لك تكون لرقابة سابقة من جھة الإدارة لأن ھذه أو ت –في الأصل  –إخضاعھا 

ف الدعایة أو الإعلان التجاري الذي یمولھ ، ولیس لغرض تجاري محلي خلاطابع موضوعي

  .، دون مراعاة للموضوعیة أو الأمانة في بعض الأحیان جاتھم وسلعھمالتجار لترویج منت

ر المشروعة، أو ولا تعتبر الانتقادات التي تتضمن الدعایة المضادة عملا من أعمال المنافسة غی 

ى نحو ما سیتم بیانھ فمثلا ھذه الأعمال التي ، إلا إذا توفرت فیھا عدة شروط علخطأ في حد ذاتھا



غیر المشروعة لما كان من  تصدر عن منافس و إلا لأمكن اعتبارھا نوعا من أنواع المنافسة

، أن تلحق الدعایة المضادة أقرارا جسیمة بالمشروعات الموجھة إلیھا ، فإن من حق  ھذه الممكن

، ھذه المشروعات إلى ذلك إلا نادران لا تلجأ ولك) الدفاع عن مصالحھا(المشروعات الرد علیھا 

وإنما تفضل الالتجاء إلى رفع دعوى المسؤولیة المدنیة أو الجنائیة على الجمعیة ذلك الشأن إذا 

أو قدر أصحاب المشروعات ، ة الانعقاد ھذه المسؤولیة أو تلكتوافرت الشروط اللازم

  .، أن من مصلحتھم الإدعاء أمام القضاء المضرورة

  )المقاطعة ( الامتناع عن الشــراء : ثانــیا 

من جمھور المستھلكین التوقف أو  –في بعض الأحیان  –قد تطلب جمعیات حمایة المستھلك 

، ویعتبر عن ھذا الأمر نة أو عدم التعامل مع مشروع معینالامتناع عن شراء سلعة أو خدمة معی

فرق واضح بین الدعایة المضادة وبین وھناك    Bey cottage ou boycott المقاطعة" بلفظ 

المقاطعة ، ولنھ لیس اختلافا تاما ، وإن كانت المقاطعة تذھب إلى أبعد من مجرد تزوید المستھلك 

الصادر من الجمعیة إلى    Mict d’orchreبالمعلومات وتتخذ المقاطعة شكل الطلب أو الأمر 

رة بصـحة أو سلامة ھؤلاء ، كما حدث المستھلكین بالتوقف عن شراء السلع أو المنتجات الضا

وقد عف ھذا الأسلوب في    Eaux aux hommesعجول الھرمونات " في فرنسا في قضیة 

  .الولایات المتحدة الأمریكیة مند وقت كــبیر

، حرمان جمعیات المستھلك من مطالبة المستھلكین یتضمن المقاطعات للسلع أو ویرى البعض 

وبالعكس یرى البعض  ،الجسیمة سائرروعات المعینة لمخاطر الخالمشلأنھا تعرض  ؛الخدمات

راب الممنوح للعمال إذ ضاف بحق المقاطعة على غرار حق الإالاعتر –وتغر یدھم في ذلك 

، تنظیما لمسألة الامتناع عن  یتضمن القانون المصري والفرنسيالأجراء في كثیر الدول ولا

، حیث لا یعتبر المقاطعة خطأ في حد اً طنسي موقفا وسویتخذ القضاء الفر) والمقاطعة ( الشراء 

  .ذاتھا إلا إذا كان مسلك جمعیة حمایة المستھلك تعسفیا 

  الامتــناع عــن الدفـــع: ثالـــثا  

قد تطلب جمعیة حمایة المستھلك ، من جمھور المستھلكین أو المنتفعین لخدمة جماعیة ، الامتناع  

عن دفع ثمن المنتج أو مقابل الخدمة التي حصلوا علیھا من مشروع معین وھو ما یعبر عنھ 

ذات ) المدنین( وعادة ما تكون الدیون الواجــبة على المستفدین " الأحزاب عن الدفــع " بعبارة 

لح المستحقة على مصا) المبالغ ( ، ومثال على ذلك الدیون طبیعة بنشاط صناعي أو تجاري

غط على الدائن ویكون الھدف من تأخیر دفع تلك الدیون ھو الض. التلیفزیونات أو المیاه إلــخ

، ویأخذ ھذا الضغط شكل الرفض الجماعي لدفع المبالغ المطلوبة من لتحفیظ مقدار دینھ

ووقفنا للقواعد العامة یكون ھذا الرفض غیر  ،تفعیة ، حتى یتم تلبیة مطالــبھمین أو المسالمستھلك



مشروعا كمبدأ ما لم یكن الدائن نفسھ ، لم یوفي من جانبھ بالتزاماتھ التعاقدیة ، إذا الثابت إن من 

خرى ، ھكذا، لا یجوز الامتناع عن الدفع لأغراض أ. حق كل عاقد في العقود الملزمة لجانبین

ولكن ما الحل إذا . الأسعار مثلا فالراجح إن ذلك یتعارض مع مبدأ القوة الملزمة للعقد  كتخفیض

ولیس أمامھم وسیلة أخرى " الدائن " في مركز اضعف من المھني " كان المستھلكون المدنیون 

 ، وھل سیكون ھا العمل مشروعا منالجماعیة سوى الامتناع عن الدفع للدفاع عن مصالحھم

عن الدفع لا یوجد  الامتناعجانب المستھلكین الذین نفذوا أوامر جمعیة حمایة المستھلك بضرورة 

، یعطي للمستھلكین مثل ھذا الحق ، ولذلك نرى أنھ یح في القانون المصري أو الفرنسينص صر

اع زیجوز للمستھلكین الالتجاء إلى مثل ھذا كل وعلى جھة الإدارة المختصة أو المعینة بھذا الن

، إن تنتقي بأقصى سرعة ممكنة ، لجنة محایدة من أصحاب الكفاءة القائم بینھا وبین المستھلكین

، وإن تعمل اللجنة إلى حل یرضي الطرفین إلى حل الإدارة ن وممثلین عن المستھلكینمن رجال 

، فإذا لم تتوصل ھذه اللجنة إلى حل یرضى الطرفین المتنازعین، وجب عرض عادل للنزاع

  .زاع فورا من جانب جمعیة حمایة المستھلك أمام القضاء الن

  دور جمعــیات حمایة المستھلك في المغرب -:الفرع الثاني 

جمعیة حمایة المستھلك إلا أن دورھا لا زال غیر فعال لأنھا تفتقد  ٢٥في المغرب توجد    

ت مقترح قانون متعلق ورغم ذلك نجد جمعیة أطلس سایس قد قدم ؛للتنظیم القانوني والدعم المالي

  :مادة أھم ھذه المواد  ١٦٨بإخبار وحمایة المستھلك یتضمن 

تطبق على القواعد المتعلقة " المتعلق بضرورة إخبار المستھلك بالأثمان وشروط البیع  ٦المادة -

من  ٨٣- ٥-٤-٣- ٢تطبیق على القواعد المتعلقة بتحدید الأثمان " بتحدید الأثمان وشروط البیع 

  .المتعلق بحریة الأسعار المتنافسة  ٩٩-٠٦قم قانون ر

تعتبر على الأخص شروطا تعسفیة في العقود المبرمة بین البائع أو مقدم الخدمة "  ٦٠المادة  -

  .والمستھلك الشروط التي یكون موضوعھا

الالتزام البات من طرف المستھلك بالأداء الفوري مقابل اقتران التزام البائع بشرط معلق على  -١

  .إرادتھ المفردة 

  تغییر الثمن وفق عناصر مرتبطة بالإرادة المنفردة للبائع أو لمقدم الخدمة -٢

  .... احتفاظ البائع بحقھ الانفرادي في تغییر خصائص المبلغ أو الخدمات المقدمة  -٣

تنشأ داخل المجلس " التي نصت على إنشاء لجنة الشروط التعسفیة التي جاء فیھا  ٦٢المادة -

لجنة تسمى بلجنة الشروط التعسفیة یحدد تكوین ھذه اللجنة وطریقة عملھا  الاستھلاكطني الو

كما نجد أم جمعیة حمایة المستھلك قد نصت على إنشاء مجلس وطني یختص ؛ "بنص تنظیمي 



في البت في كل المسائل التي ترفع إلیھ بخوص حمایة المستھلك ویشارك في إعداد وتطبیق 

  .تحت إشراف الوزیر الأول  الاستھلاكالسیاسیة الوطنیة 

على الخصوص من القیام بصفة استشاریة  الاستھلاككما  تم تحدید مھام المجلس الوطني  

بالدراسة المسبقة لمشاریع النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة المستھلك والتي تعرض 

ار بین ممثلي المستھلكین وممثلي أطیر الحوتعلیھ من طرف السلطات المختصة كما أنھ یقوم بـ

كل ھذا نجده في  الاستھلاكالمھنیین والمراقبین والسلطات العامة في كل ما یتعلق بقضایا 

  ) -فاس -جمعیة أطلس سایس(من مقترح قانون حمایة المستھلك  ١٥٣الفصـل 

  

  خاتمــــة

تعرضنا لھا، لھذا یجب من الملاحظ أن ھذه الحمایة ضعیفة ومحدودة في المستویات الثلاث التي 

أن تكشف الجھود على ھذه المستویات لتوفیر الحمایة المطلوبة والكفیلة للمستھلكین، ویتم ذلك 

بإیجاد مدونة خاصة لحمایة المستھلك تكون رھن إشارة المعنیین بالأمر، وتسھل دور الأجھزة 

صة وإتاحتھم الظروف في القیام بمھمتھا وتقویة الجھاز الإداري بالزیادة في أطرھا المتخص

بدورھم أحسن قیام علاوة على ذلك وعلى المستوى القضائي یجب  یقومواالمادیة اللازمة لكي 

" القضاء الواقف" تقویة ھذا الجھاز وذلك عن طریق تكوین قضاة متخصصین في ھذا الشأن 

ان وإعطاء وتوفیر الإمكانیات المادیة الضروریة لتأدیة دورھم في ھذا المید" القضاء الجالس

ولكي یتم الوصول لحمایة مثالیة للمستھلك یجب أن لا نغفل الدور الذي یمكن . نتائج مشرفة كذلك

  .أن یقوم بھ المستھلكین أنفسھم باتخاذھم المبادرة بتأسیس جمعیات ھدفھا الحمایة

  :مصدر المحاضرة

 م،٢٩/٥/٢٠١٥ في منشورة دراسة ،))الدولیة العقود في المستھلك حمایة((  عامر، عادل. د 

: الوطن دنیا موقع في م٦/٩/٢٠١٨ الخمیس الزیارة بتاریخ ومتاحة
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